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  الفصل الأول
  حكم التأمين التجاري

إن عقود التـأمين لـم تكـن موجـودة فـي عصـر الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم، ولا فـي عصـر الخلفـاء    
  .الراشدين، ولا في عصور المذاهب الفقهية، وإنما نشأت خلال القرون الأخيرة

  :تأريخ الفتاوى الخاصة بالتأمين: أولاً 
ــريم صــــدرت حــــول التــــأمين التجــــاري مج• ــق والتحــ موعــــة مــــن الفتــــاوى والآراء الكثيــــرة بــــين الحِــــل المطلــ

  .المطلق، أو التفصيل فيه
  :وأما العلماء المعاصرون ، فقد ثار خلاف كبير بينهم، ويمكن حصر اتجاهاتهم في ثلاثة آراء

  .يرى أن عقود التأمين التجاري جميعها محرمة شرعاً : الرأي الأول•
  .شرعاً  يرى أنها مباحة: الرأي الثاني•
التوسط بين هذين الـرأيين، حيـث يحـرم بعـض أنـواع عقـود التـأمين مثـل التـأمين : الرأي الثالث•

  .التجاري، ويجيز بعضها مثل التأمين التعاوني
  

  :نقطة النزاع: ثانياً 
ــة إســــلامياً     ولكــــن . لا خـــلاف بــــين الجميــــع فــــي أن فكــــرة التــــأمين فكـــرة مقبولــــة بــــل مشــــروعة مطلوبــ

هـــا الراهنــة التـــي لــم تــراع فيهـــا مبــادئ الشـــريعة وقواعــدها العامــة مـــن حرمــة الربـــا، صــياغتها فــي عقود
هــي التــي جعلــت هــذه العقــود غيــر «والغــرر والقمــار والمراهنــة، والجهالــة، وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل 

  .»مشروعة عند الكثيرين
، فقــد ايــةمشــروعية الموضــوع، والوســيلة والغوذلــك لأن المشــروعية فــي الإســلام تعتمــد علــى •

يكون الشيء مشـروعاً مـن حيـث المبـدأ، لكنـه لا يجـوز ولا يصـح إلا إذا كـان بوجهـه الشـرعي، 
وطريقتــه الشــرعية، فالتجــارة حــلال ولكــن إذا قارنهــا الربــا أو الغــرر تصــبح حرامــاً، وهــذه الفكــرة 
مهمـــا كانـــت مشـــروعة ورائعـــة فـــلا يمكـــن الحكـــم عليهـــا بالصـــحة والجـــواز إلا إذا صـــيغت مـــن 

  .ل عقود مشروعة أو عقود ليست مخالفة لشرع االله تعالىخلا
، كمـا أنهـم لم يقولوا بحل ما صـاحبها مـن ربـا ونحـوهثم إن الذين قالوا بمشروعية هذه العقود •

  بوجود هذه الأمور من الغرر والقمار، ونحوهما  لم يسلموا 
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لاســترباح عــن طريــق عمليــات هــذا مــن حيــث المبــدأ، أي أن ا: (ـــ فيهــا بقــول الأســتاذ مصــطفى الزرقــا  
التــأمين التعاقـــدي لا أرى مانعــاً شـــرعياً منــه فـــي ذاتــه، أمـــا إذا لحقــت الطريقـــة الاســترباحية فـــي واقعهـــا 
العملــي بــين شــركات التــأمين ملابســات، وشــوائب، وانحــراف، واســتغلال ربــوي، أو شــبه ربــوي، كمــا إذا 

سـتغلالية، ممـا لا ينبغـي إقـراره شـرعاً، فإننـا كانت شركات التأمين تضع في عقودها شروطاً ربويـة، أو ا
  ...).التأميني    نحكم على هذه الشروط بالفساد والمنع، لا على أصل النظام 

  
  أدلة المحرمين

  :أدلة جامعة وهي بأربعةاستدل القائلون بحرمة التأمين التجاري بجميع أنواعه 
  .الحديث الصحيحاشتمال التأمين على الغرر المنهي عنه في : الدليل الأول
ــائز : الغـــرر والجهالـــة ثلاثـــة أقســـام : قـــال القرافـــي كثيـــر ممتنـــع إجماعـــاً كـــالطير فـــي الهـــواء، وقليـــل جـ

  .إجماعاً كأساس الدار، وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه
  :أنواع الغرر في عقد التأمين التجاري•
الغـــرر المـــؤثرة هـــي الغـــرر  وأن أهـــم أنـــواع  إن الغرر مؤثر في عقود المعاوضات المالية بالإجماع، •

  .في الوجود وفي الحصول، وفي المقدار، وفي الأجل
  
  هل الغرر في عقد التأمين كثير أم يسير؟•
ومـن هنـا . إذا كـان فاحشـاً : إن الفقهاء قد ذكروا أن الغـرر إنمـا يـؤثر إذا كـان كثيـراً أو حسـب عبـارتهم•

حـول مـا إذا كـان الغـرر الموجـود فـي عقـد  فالغرر اليسير لا يؤثر في صحة العقد، لـذلك يثـور التسـاؤل
  التأمين كثيراً أم يسيراً؟

ـــأمين كثيــــر، وذلـــك لأن الغـــرر اليســـير : الجـــواب• هـــو مـــا كـــان غيــــر إن الغـــرر الموجـــود فـــي عقـــد الت
  .وأن الجهل به لا يضير مقصود،

لصـحة مـع مـدار الـبطلان بسـبب الغـرر، وا: قال العلمـاء: (وقد وضع الإمام النووي ضابطاً جيداً فقال•
  الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان   وجوده، هو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب 

  ).الغرر حقيراً جاز البيع، وإلا فلا  
  
  :عقود التأمين تتضمن الرهان والمقامرة: الدليل الثاني•
  .ه يقاس عليهماأنه نوع من الرهان والمقامرة، أو أن: استدل القائلون بحرمة التأمين التجاري•
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ـــي فـــي محاولـــة تخفيـــف الواقعـــة غيـــر • تفتـــرق المقـــامرة عـــن المراهنـــة فـــي أن المقـــامر يقـــوم بـــدور عمل
المحققة، أما المتراهن فلا يقوم بدور عملي في محاولة لتحقيـق صـدق قولـه، قبـل أن يشـترك المتبـارون 

اراً معينـاً مـن المـال، فهـذا في أية لعبة ويتفقوا علـى أن مـن يكسـب اللقـب مـنهم يأخـذ مـن الخاسـرين مقـد
هــو عقــد المقــامرة، أمــا الرهــان فيكــون للمتفــرجين الــذين لا يشــتركون فــي اللعــب، ولكــنهم يراهنــون علــى 

  .بعض هؤلاء اللاعبين أو أحد الفريقين فوز
  

  : وجود الربا في التأمين بنوعيه: الدليل الثالث
  .ربا الفضل وربا النسيئة

عنــد حــدوث الخطــر المــؤمن منــه  يــرد عليــه أكثــر أو أقــلن نقــداً قــد ـ مــن خــلال مــا يدفعــه المســتأم 1
نسيئة، من خلال عقـد قـائم علـى المعاوضـة مثـل البيـع، حينئـذ رد النقـد المـدفوع أقـل أو أكثـر بعـد فتـرة، 
فــإذا اعتبــر العقــد معاوضــة مثــل البيــع فحينئــذ صــار بيــع نقــد بنقــد أقــل أو أكثــر نســيئة، بــل نقــد مجهــول 

  .الكمية إلى أجل
بـأن تـرد للمسـتأمن فـي حالـة بقائـه حيـاً إلـى المـدة  تعهد الشركةـ إن عقد التأمين على الحياة يتضمن  2

  .الأقساط المدفوعة مع فوائده: المحددة في العقد
ـــــتري الســـــــندات ذات  الربويـــــــة  بإيداع أموالها في البنوك ـ إن شركات التأمين تقوم  3 بالفائـــــــدة وتشــ

  .الفوائد المحرمة
  

  :أكل أموال الناس بالباطل: رابعالدليل ال
ــنَكُمْ بِالْبَاطِــلِ إِلا أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تَــرَاضٍ {: قــال االله تعــالى    ــأْكُلُوا أَمْــوَالَكُمْ بَيْ  يَاأَيهَــا الــذِينَ آمَنُــوا لاَ تَ

  .}مِنْكُمْ 
  :شرطين أساسييناشترط القرآن الكريم لجواز أكل أموال الناس   

  .أن يكون من خلال عقد صحيح مشروع أو عقد غير مخالف لشرع االله: أحدهما 
أن يتحقــق فــي تلــك التجــارة تــراض الطــرفين، وهــذا يــدل علــى أن التراضــي وحــده لا يكفــي إلا : ثانيهمــا 

إذا كان من خلال عقد مشروع، أو علـى الأقـل أن لا يكـون فيـه مخالفـة لشـرع االله، أمـا إذا خـالف شـرع 
  .وعقد فاسد وباطل وغير جائز االله فهذا رضا باطل
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   أدلة المجيزين
  :وقد استدل المجيزون لعقد التأمين ـ من حيث المبدأ بأدلة نوجزها فيما يلي

وهـذا مـا تـدل عليـه الآيـات والأحاديـث الكثيـرة، وذهـب إليـه : الأصل في العقود والشروط الإباحية :أولاً •
  .جمهور الفقهاء

  .المشروعة في الفقه الإسلاميقياس التأمين على العقود  :ثانياً •
  

  مناقشة جماعية
فـإن مجمـع الفقـه الإسـلامي قـد نظـر فـي موضـوع التـأمين بأنواعـه المختلفـة بعـدما اطلـع ... أما بعد(   

على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعـدما اطلـع أيضـاً علـى مـا قـرره مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء فـي 
هــ عـن التحـريم 4/4/1397ه العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتـاريخ المملكة العربية السعودية في دورت

  .للتأمين بأنواعه
  
التـــأمين  بجـــوازكمـــا قـــرر مجلـــس المجمـــع بالإجمـــاع الموافقـــة علـــى قـــرار مجلـــس هيئـــة كبـــار العلمـــاء •

  .من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة بدلاً التعاوني 
  :وعليه فقد أقرت اللجنة المشار إليها بعد المداولة ما يلي

هـــ بمكــة 1398شـعبان  10فـإن المجمــع الفقهــي الإسـلامي فــي دورتــه الأولـى المنعقــدة فــي : أمـا بعــد
المكرمــة بمقــر رابطــة العــالم الإســلامي نظــر فــي موضــوع التــأمين بأنواعــه بعــدما اطلــع أيضــاً علــى مــا 

ء فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي دورتــه العاشــرة بمدينــة الريــاض قــرر مجلــس هيئــة كبــار العلمـاـ
  .من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه 55هـ بقرار رقم4/4/1397بتاريخ 

  
فضــيلة الشــيخ  بالإجمــاع عـداوبعـد الدراســة الوافيـة وتــداول الـرأي فــي ذلـك قــرر مجلـس المجمــع الفقهـي 

ع أنواعــه سـواء كـان علـى الـنفس أو البضـائع التجاريــة أو مصـطفى الزرقـا تحـريم التـأمين التجـاري بجميـ
  :للأدلة الآتيةغير ذلك، 

، الغـرر الفــاحشعقـد التـأمين التجــاري مـن عقـود المعاوضــات الماليـة الاحتماليـة المشــتملة علـى  :الأول
لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار مـا يعطـي أو يأخـذ، فقـد يـدفع قسـطاً أو قسـطين، 

م تقـع الكارثـة فيسـتحق مـا التـزم بـه المـؤمن، وقـد لا تقـع الكارثـة أصـلاً فيـدفع جميـع الأقسـاط ولا يأخـذ ثـ
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شــيئاً، وكــذلك المــؤمن لا يســتطيع أن يحــدد مــا يعطـــي، ويأخــذ النســبة لكــل عقــد بمفــرده، وقــد ورد فـــي 
  ."النهي عن بيع الغرر"الحديث الصحيح عن النبي صلّى االله عليه وسلّم 

  
لمـا فيـه مـن المخـاطرة فـي معاوضـات ماليـة،  المقـامرةعقد التأمين التجاري ضرب مـن ضـروب  :الثاني

ومن الغُرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغُنم بلا مقابل غيـر متكـافئ، فـإن المسـتأمن قـد يـدفع قسـطاً 
نم المـؤمن من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التـأمين، وقـد لا يقـع الخطـر ومـع ذلـك يغـ

  .كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر الجهالةأقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه 
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ فـإن الشـركة إذا دفعـت للمسـتأمن أو لورثتـه  :الثالث

ن يــدفع ذلــك للمســتأمن بعــد مــدة أو للمســتفيد أكثــر ممــا دفعــه مــن النقــود لهــا فهــو ربــا الفضــل، والمــؤم
نســأ فقــط، وكلاهمــا محــرم  فيكــون ربــا نســأ، وإذا دفعــت الشــركة للمســتأمن قبــل مــا دفعــه لهــا يكــون ربــا

  .بالنص والإجماع
، ولــم يــبح جهالــة وغــرر ومقــامرة، لأن كــلا منهمــا فيــه الرهــان المحــرمعقــد التــأمين التجــاري مــن  :الرابــع

ة للإسلام وظهوره بالحجة والسنان، وقـد حصـر النبـي صـلّى االله عليـه الشرع من الرهان إلا ما فيه نصر 
لا سـبق إلا فــي خــف أو حــافر، «: وسـلّم رخصــة الرهــان بعـوض فــي ثلاثــة بقولــه صـلّى االله عليــه وســلّم

  .، وليس التأمين في ذلك ولا شبيهاً به فكان محرماً »أو نصل
، وأخـذ بـلا مقابـل فـي عقـود المعاوضـات قابـلأخـذ مـال الغيـر بـلا معقد التأمين التجـاري فيـه  :الخامس

ــوَالَكُمْ بَيْــنَكُمْ {: التجاريــة محــرم لدخولــه فــي عمــوم النهــي فــي قولــه تعــالى ــأْكُلُوا أَمْ ــوا لاَ تَ ــذِينَ آمَنُ هَــا اليَاأَي
  .}بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

، فـإن المـؤمن لـم يحـدث الخطـر منـه، ولـم  الإلزام بمـا لا يلـزم شـرعاً في عقد التأمين التجاري  :السادس
  .يتسبب في حدوثه، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً 

  
  :للتأمين التجاري مطلقاً أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي استدل به المبيحونوأما ما 

  :فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام غير صحيح، أ ـ الاستدلال بالاستصلاح
ســـكت عنــه الشـــرع فلـــم يشـــهد لــه بإلغـــاء ولا اعتبـــار فهـــو  وقســـمشـــهد الشـــرع باعتبـــاره فهــو حجـــة،  قســم

مــا شـهد الشــرع بإلغائـه، وعقــود التــأمين  والقســم الثالـثمصـلحة مرســلة، وهـذا محــل اجتهـاد المجتهــدين، 
وقمــار وربــا فكانــت ممــا شــهدت الشــريعة بإلغائــه لغلبــة جانــب المفســدة فيــه التجــاري فيهــا جهالــة وغــرر 

  .على جانب المصلحة
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، لأن عقــود التــأمين التجــاري قامــت الأدلــة علــى مناقضــتها ب ـ الإباحــة الأصــلية لا تصــلح دلــيلاً هنــا
الاسـتدلال المناقـل عنهـا، وقـد وجـد فبطـل  لأدلة الكتاب والسنة، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم

  .بها
لا يصــلح الاســتدلال بــه هنــا، فــإن مــا أباحــه االله مــن طريــق كســب  الضــرورات تبــيح المحظــورات -جـــ 

الطيبــات أكثــر أضــعافاً مضــاعفة ممــا حرّمــه علــيهم، فلــيس هنــاك ضــرورة معتبــرة شــرعاً تلجــئ إلــى مــا 
  .حرمته الشريعة في التأمين

من أدلة تشـريع الأحكـام، وإنمـا يبنـى عليـه فـي تطبيـق  فإن العُرف ليس د ـ لا يصح الاستدلال بالعُرف،
الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في إيمانهم وتـداعيهم وإخبـارهم وسـائر مـا 

فيمــا تبــين أمــره وتعــين المقصــود  يحتــاج إلــى تحديــد المقصــود فيــه مــن الأفعــال والأمــوال، فــلا تــأثير لــه
  .فلا اعتبار به معها لالة واضحة على منع التأميندلت الأدلة د منه، وقد

فــإن رأس  هـــ  الاســتدلال بعقــود التــأمين التجــاري مــن عقــود المضــاربة، أو فــي معنـاـه غيــر صــحيح،
المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقـد التـأمين مـن ملكـه إلـى 

ن، إن رأس مـال المضـاربة يســتحقه ورثـة مالكــه عنـد موتــه، ملـك الشـركة حســبما يقضـي بــه نظـام التــأمي
ـــأمين ولـــو لـــم يـــدفع مـــورثهم إلا قســـطاً واحـــداً، وقـــد لا  وفـــي التـــأمين قـــد يســـتحق الورثـــة نظامـــاً مبلـــغ الت

في المضـاربة يكـون بـين الشـريكين  الربحيستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وإن 
تــأمين فــربح رأس المــال وخســارته للشــركة ولــيس للمســتأمن إلا مبلــغ التــأمين أو نســباً مئويــة، بخــلاف ال

  .مبلغ غير محدد
لأنــه قيــاس مــع  ز ـ قيــاس عقــد التــأمين التجــاري علــى الوعــد الملــزم عنــد مــن يقولــه بــه لا يصــح ،

الفــارق، ومـــن الفــروق أن الوعـــد بقـــرض أو إعــارة أو تحمـــل خســارة مـــثلاً مـــن بــاب المعـــروف المحـــض 
باعثهــا  معاوضــة تجاريــةالوفــاء بــه واجبــاً، أو مــن مكــارم الأخــلاق، وبخــلاف عقــود التــأمين فإنهــا  فكــان

  .الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر من التبرعات من الجهالة والغرر
 حـــ  قيــاس عقــد التــأمين التجــاري علــى ضــمان المجهــول وضــمان مــا لــم يجــب قيــاس غيــر صــحيح ،

ضــاً، ومــن الفــروق أن الضــمان نــوع مــن التبــرع يقصــد بــه الإحســان المحــض، لأنــه قيــاس مــع الفــارق أي
بخـلاف التــأمين فإنــه عقــد معاوضـة تجاريــة يقصــد منهــا أولاً الكســب المـادي، فــإن ترتــب عليــه معــروف 

  .فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه
فإنــه قيــاس مــع الفــارق كمــا  ،لتــأمين التجــاري علــى ضــمان خطــر الطريــق لا يصــحطـــ  قيــاس عقــود ا
  .سبق في الدليل قبله
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فإنــه قيــاس مــع الفــارق أيضــاً،  ي ـ قيــاس عقــود التـأـمين التجــاري علــى نظــام التقاعــد غيــر الصــحيح،
فه مـا لأن ما يعطى من التقاعـد حـق التـزم بـه ولـي الأمـر باعتبـاره مسـؤولاً عـن رعيتـه، وراعـى فـي صـر 

قــام بــه الموظــف مــن خدمــة الأمــة، ووضــع لــه نظامــاً راعــى فيــه مصــلحة أقــرب النــاس إلــى الموظــف، 
بـين الدولـة وموظفيهـا،  فليس نظام التقاعد من باب المعاوضـات الماليـةونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، 

التـي يقصـد بهـا وعلى هذا لا شبه بينـه وبـين التـأمين الـذي هـو مـن عقـود المعاوضـات الماليـة التجاريـة 
اســتغلال الشــركات للمســتأمنين والكســـب مــن ورائهــم بطريـــق غيــر مشــروعة، لأن مـــا يعطــي فــي حالـــة 
التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسؤولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قـام بخدمـة الأمـة لمعروفـه 

  .يل النهوض معها بالأمةفي سب جراء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه وتعاوناً معه
لأنــه قيــاس مــع الفــارق أيضــاً،  ل ـ قيــاس عقــود التــأمين التجــاري علــى عقــود الحراســة غيــر صــحيح،

ـــيس محـــلا للعقـــدوفـــي الفـــروق أن  ــه فـــي التـــأمين الأقســـاط ومبلـــغ  الأمـــان ل ــا محلـ فـــي المســـألتين، وإنمـ
يجة وإلا لما اسـتحق الحـارس الأجـرة التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونت

  .عند ضياع المحروس
لأنـه قيـاس مـع الفـارق أيضـاً ، فـإن الأجـرة فـي الإيـداع عـوض  م ـ قياس التأمين على الإيداع لا يصح

عـن قيـام الأمـين بحفـظ شـيء فـي حوزتـه، بخـلاف التـأمين فـإن مـا يدفعـه المسـتأمن لا يقابلـه عمـل مــن 
  .والطمأنينة نفعة إنما هو ضمان الأمنالمستأمن بم المؤمن ويعود إلى

بـــل هـــو مفســـد للعقـــد، وإذا جعـــل مبلـــغ التـــأمين فـــي مقابلـــة  شـــرط العـــوض عـــن الضـــمان لا يصـــح -و
  .الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الإيداع بأجر

والفـرق بينهمـا أن المقـيس  ،يصـح ن ـ قيـاس التـأمين علـى مـا عـرف بقضـية تجـار البـز مـع الحاكـة لا
عليــه مــن التــأمين التعــاوني وهــو تعــاون محــض، والمقــيس تــأمين تجــاري وهــو معاوضــات تجاريــة فــلا 

  .يصح القياس، انتهى قرار المجمع
الراهنــة غيــر جــائز شــرعاً، وأن عقــده باطــل،  وبهــذا العــرض يتبــين لنــا أن التــأمين التجــاري بصــورته   

  .الشرعية حوه من المخالفاتلأنه يقوم على الغرر ون
  



 8

  الفصل الثاني
  التـأمـيـن التـعـاونيحكم 

  
اتفـــق المعاصــــرون والمجــــامع الفقهيــــة علــــى جــــواز التـــأمين التعــــاوني بنوعيــــه مــــن حيــــث المبــــدأ إلا إذا 

  .تعاملت شركته أو إدارته بالمحرمات مثل الربا ونحوه
ن العقـد البـديل الـذي يحتـرم أصـول التعامـل أ: (على) 9/2( 9فقد نص قرار مجمع الفقه الدولي رقم  - 

الإسـلامي هـو عقـد التـأمين التعـاوني القـائم علـى أسـاس التبـرع والتعـاون، وكـذلك الحـال بالنسـبة لإعـادة 
  ).التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني

  . التابع لرابطة العالم الإسلامي وصدر قرار مفصل من المجمع الفقهي الإسلامي - 
  

كمــا قــرر مجلــس المجمــع بالإجمــاع الموافقــة علــى قــرار هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة (... 
هــ  مـن جـراء التـأمين التعـاوني بـدلاً عـن التـأمين التجـاري المحـرم 4/4/1397بتاريخ  51السعودية رقم 

  :والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية
بهـا أصـالة التعـاون علـى تفتيـت الأخطـار والاشـتراك إن التأمين التعاوني مـن عقـود التبـرع التـي : الأول

فــي تحمــل المســؤولية عنــد نــزول الكــوارث، وذلــك عــن طريــق إســهام أشــخاص بمبــالغ نقديــة تخصــص 
لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً مـن أمـوال غيـرهم، 

  .ن على تحمل الضرروإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم بالتعاو 
بنوعيـه ربـا الفضـل وربـا النسـاء، فلـيس عقـود المسـاهمين ربويـة  مـن الربـاالتـأمين التعـاوني  خلـو :الثـاني

  .ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية
إنــه لا يضــر جهــل المســاهمين فــي التــأمين التعــاوني بتحديــد مــا يعــود علــيهم مــن النفــع، لأنهــم  :الثالــث
  .بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية ولا غرر ولا مقامرة،ن، فلا مخاطرة متبرعو 
قيــام جماعــة المســاهمين أو مــن يمــثلهم، اســتثمار مــا جمــع مــن الأقســاط لتحقيــق الغــرض الــذي  :الرابــع

  .مقابل أجر معين من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو
  :أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور التالية ورأى المجلس

  .الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي :أولاً 
  .الالتزام بالفكر التعاوني التأميني :ثانياً 
  .تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني :ثالثاً 
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أمين لـو كـان هبـة أو منحـة مـن الدولـة للمسـتفيدين منـه، إن صورة الشركة المختلطة لا يجعـل التـ :رابعاً 
بل مشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعليـة، وهـذا موقـف 

  .أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم من نفس الوقت من المسؤولية
  

  :المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتيةويرى المجلس أن يراعى في وضع     
ــار المــــراد  :الأول أن يكـــون لمنظمــــة التــــأمين التعــــاوني مركـــزاً لــــه فــــروع، وأقســــام تتـــوزع بحســــبه الأخطــ

  .إلخ... تغطيتها كقسم للتأمين الصحي وثانٍ للتأمين ضد العجز والشيخوخة
  .رجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدةأن تكون منظمة التأمين التعاوني على د :الثاني
 أن يكون للمنظمة مجلس أعلـى يقـرر خطـط العمـل ويقتـرح مـا يلزمهـا مـن لـوائح وقـرارات تكـون :الثالث

  .نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة
  .يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه :الرابع

إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقسـاط فتقـوم الدولـة والمشـتركون  :الخامس
  .بتحمل هذه الزيادة

ويؤيــد مجلــس المجمــع الفقهــي مــا اقترحــه مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء فــي قــراره المــذكور بــأن يتــولى     
  .خبراء المختصين في هذا الشأنوضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من ال

  .انتهى قرار المجمع
  
 


